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  :الملخص

یتوقف نجاح أي النشاط الاستثماري على المناخ الذي توفره الدول من خلال بنیة تحیة قویة، ونظام قانوني 

یل یشجع على استقطاب المستثمرین، ویكفل لهم حقوقهم خاصة ما تعلق بالتحفیزات والامتیازات الممنوحة في سب

  .ضمان تدفق رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة

أخذت على عاتقها تحقیق الأهداف التي كانت 2022والجزائر من خلال النظام القانوني للاستثمار لسنة 

القطاع الاستثماري، لیقینها التام وإنعاشفي سبیل بعث 18-22من قانون الاستثمار 02قد سطرتها في المادة 

ومتین یكفل الاستقرار والثابت في ظل التغیرات الاقتصادیة ،محالة إلى اقتصاد قوي، یُرسخ لاأن الاستثمار القوي

باعتبارها وتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أجهزة الاستثمار التي رصدها المشرع الجزائري.العالمیة

لأجهزة الاستراتیجیة امدى فعالیة هیكلة، وتقییمالدعامة الأساسیة لإنجاح العملیة الاستثماریة من خلال استعراض

  .وأجهزة التنفیذ والمتابعةللاستثمار 

اللجنة العلیا الوطنیة للطعون -المجلس الوطني للاستثمار-18-22الاستثمارقانون : الكلمات المفتاحیة

  .الشبابیك الوحیدة-الوكالة الجزائریة ترقیة الاستثمارالمتعلقة بالاستثمار

Abstract:
       The success of any investment activity depends on the environment provided by 

countries through strong infrastructure, a legal system that encourages attracting 
investors, and guarantees their rights, especially concerning the incentives and 
privileges granted to ensure the flow of national and foreign capital.

Algeria, through the legal investment framework of 2022, has taken upon itself 
the task of achieving the goals set out in Article 02 of Investment Law 22-18 to 
revive and stimulate the investment sector, fully believing that strong investment 
inevitably leads to a strong and resilient economy that ensures stability and 
consistency amid global economic changes. This study aims to shed light on the 
investment mechanisms identified by the Algerian legislator, as well as their 
evaluation, considering them the fundamental pillar for the success of the investment 
process through the review of strategic investment mechanisms and execution and 
monitoring devices.

Keywords: Investment Law 22-18 - National Investment Council - National 
Higher Committee for Investment Appeals - Algerian Investment Promotion Agency 
- One-Stop Shops.
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  :مقدمة

من أهم السبل التي یمكن من خلالها استقطاب رؤوس الأموال وتحقیق التنمیة 1یعد الاستثمار

حاولت الجزائر أن تواكب متطلبات الاستثمار من خلال الاقتصادیة، وفي سبیل ضمان تنمیة إقلیمیة

من خلال إعطاء الأولویة ، وذلكنظام قانوني یتماشى والمقتضیات التي یفرضها مناخ الاقتصاد العالمي

قانون فيوالحوافز ،الضماناتعن طریق إدراج ، وتطویر الابتكار وتعمیم استعماله؛للانفتاح التكنلوجي

، في سبیل تثمین الموارد الطبیعیة، واستحداث مناصب شغل، وترقیة 182-22الاستثمار الجدید 

  .والموارد البشریة،الكفاءات

ولعل من أهم متطلبات الاستثمار الناجح وجود بنیة مؤسساتیة شاملة ودینامیكیة تكون بمثابة أدوات 

ل بعیدا عن الأنماط السابقة وتقنیة فعالة یمكن من خلالها جلب الاستثمارات، وجعلها حیز الاستغلا،فنیة

التي لم تكن تستهوي المستثمرین الأجانب والوطنیین على حد سواء، والتي جعلت من مناخ الاستثمار في 

  .الجزائر مناخا راكد لا یعكس تطلعات الاقتصادات النموذجیة

ئر من وتظهر أهمیة الدراسة في تسلیط الضوء على هیكلة البناء المؤسساتي للاستثمار في الجزا

  .، وكذا النصوص التنظیمیة المتعلقة بتطبیقه18- 22خلال قراءة في قانون الاستثمار 

  :وتتمثل أهداف التي ترمي إلیها هذه الدراسة في عرض ما یلي

؛18-22بیان الإطار العام لأجهزة الاستثمار في ضوء القانون -

خلال تحدید تشكیلتها، واستعراض التعریف بالأجهزة الاستثماریة الاستراتیجیة منها والتنفیذیة من-

مهامها؛

والإدارات والهیئات الأخرى المعنیة 18- 22توضیح العلاقة بین أجهزة الاستثمار في ظل القانون -

.إنجاح العملیة الاستثماریة

.تقییم وظیفة ومهام الأجهزة الاستثماریة-

: حثیة لا سیما مقال الأستاذولقد كان لدراسات السابقة أثر كبیر في أثناء اعداد هذه الورقة الب

، مجلة العلوم القانونیة 18-22محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم لعشعاش

.، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر2023والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الأول سنة مارس

أجهزة الاستثمار في تحقیق تقییم مساهمة ما:وانطلاقا مما سبق، فتتجلى إشكالیة البحث في

  ؟18- 22الأهداف المتوخاة من قانون الاستثمار 

وفي سبیل الإجابة عن هذه الإشكالیة، اتبعنا المنهج الوصفي والتحلیلي في إطار التكامل المنهجي 

ومة القانونیة من خلال عرض الإطار التعریفي والمفاهیمي للأجهزة الاستثماریة، بالموازاة مع تحلیل المنظ

:وعلى هذا الأساس تم تقسیم الورقة البحثیة إلى محورین. الاستثمار وتقییم أدائها
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  .لتنظیم للاستثمارالإستراتیجیةالأجهزة : المحور الأول

.أجهزة تنفیذ ومتابعة الاستثمار: المحور الثاني    

  الأجهزة الاستراتیجیة لتنظیم للاستثمار :الأولالمحور - 1

18-22مشرع الجزائري من خلال القوانین التنظیمیة التي لحقت قانون الاستثمار الجدید حاول ال

أن یبعث من جدید دینامیكیة للإطار المؤسساتي الذي كان معمولا به في السابق، وحتى وإن كان هناك 

الاستثمار أن التغییر كان لابد منه لیوافق التطلعات المرجوة من قانون إلا،تغییر طفیف في المسمیات

  .بحلته الجدیدة

باعتباره الجهاز الاستراتیجي ) أولا(ومن خلال هذا المحور سیتم تناول المجلس الوطني للاستثمار 

عون المتعلقة الأول الذي یوجه السیاسیة العامة للدولة في مجال الاستثمارات، إضافة إلى اللجنة العلیا للط

  .في طعون المستثمرین في حال وجود غبن أو تعسفوالتي تشكلت بهدف البت، )ثانیا(بالاستثمار 

  المجلس الوطني للاستثمار.1- 1

یعتبر المجلس الوطني للاستثمار المؤسسة الاستراتیجیة الأولى بالنظر إلى الإطار المؤسساتي 

كفل المرسوم التنفیذي ، لیُ 18- 22من القانون 16للاستثمار بشكل عام، وقد تم استحداثه بموجب المادة 

، وتبیان تشكیلته )أولا(تنظیم أحكامه الخاصة، ومن خلال هذا الجزء سیتم التعریف به 2973- 22

  .)ثالثا(، وكذا المهام الموكلة إلیه)ثانیا(

  .التعریف بالمجلس الوطني للاستثمار1- 1- 1

ر لأموما یلیها من ا18لقد تم استحداث المجلس الوطني للاستثمار لأول مرة من خلال المادة       

3555-06لیتم تنظیم أحكامه الخاصة بموجب المرسوم التنفیذي ،4مارثالمتعلق بتطویر الاست03- 01

من 06الذي حدد صلاحیات المجلس، وتشكیلته، وتنظیمه وسیره، قبل أن یتم الغاءه بموجب المادة 

  .297-22المرسوم التنفیذي 

جهازا 297-22المرسوم التنفیذي ویعتبر المجلس الوطني للاستثمار حسب المادة الثالثة من 

موضوعا تحت سلطة الوزیر الأول، أو رئیس الحكومة وظیفته الأساسیة اقتراح استراتیجیة الدولة في 

مجال الاستثمار، والوقوف على مدى مطابقتها، وتقییم تنفیذها والاشراف علیها، من خلال اعداد تقاریر 

في فقرتها الثانیة من قانون 17ا لمقتضى نص المادة سنویة تقییمیة تُرفع إلى رئیس الجمهوریة طبق

  .18- 22الاستثمار 

ویتضح مما سبق ذكره أنه لم یتم الاستغناء على المجلس الوطني للاستثمار منذ استحداثه لأول 

نظرا لأهمیته الهیكلیة ومؤسساتیة باعتباره جهاز مركزي یشرف 2022إلى غایة قانون 2001مرة سنة 

  .ت بوجه عامعلى الاستثمارا

  .شكیلة المجلس الوطني للاستثمارت2- 1- 1

ت علیه قوانین ـــــــــلس الوطني للاستثمار لیس بالجهاز الجدید فقد نصــــــــــبق الإشارة أن المجــــــــــكما س
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في 297- 22، تم تنظیمه من جدید من خلال المرسوم التنفیذي 6الاستثمار السابقة ولكن وبعد الغاءها

  :ته الثالثة، والتي حدد تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار كالآتيماد

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة رئیسا؛-

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة؛-

وزیر المالیة؛-

وزیر الطاقة والمناجم؛-

وزیر الصناعة؛-

وزیر الاستثمار؛-

وزیر التجارة؛-

وزیر الفلاحة؛-

وزیر السیاحة؛-

عمل والتشغیل؛وزیر ال-

وزیر البیئة؛-

.وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

وتكون الوزارة المكلفة بالاستثمار هي الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار، وتقوم بمناسبة هذه 

الصفة بضبط جدول أعمال الجلسات، وتبلیغ أعضاء المجلس والإدارات المعنیة بآراء وتوصیات المجلس 

والمعلومات بخصوص النشاطات الاستثماریة وفقا لنص ،ت تصرف المجلس كافة التقاریرضع تحو كما تُ 

  .297- 22من المرسوم التنفیذي 05المادة 

ویشارك في أشغال المجلس الوزراء المعنیون بجدول الأعمال حسب الأحوال، كما یحضر كل من 

العام كعضوین ملاحظین لاجتماعات لوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار، ومدیرها ارئیس مجلس إدارة 

  .المجلس طبقا لمقتضى الفقرة ما قبل الأخیرة من نص المادة الثالثة من نفس المرسوم

كما یمكن للمجلس أن یستعین بأي شخص لدیة خبرة او كفاءة عالیة في مجال الاستثمار أثناء 

  .ثة من نفس المرسوموهو ما أكدته الفقرة الأخیرة من المادة الثال،تأدیة المجلس لمهامه

فإن المجلس الوطني للاستثمار ینعقد مرة واحدة 297- 22من المرسوم 04واستنادا لنص المادة 

       .على الأقل في السداسي، ویمكن أن ینعقد أیضا من خلال استدعاء رئیس المجلس لأعضائه عند الحاجة

اریر سنویة تقییمیة ترفع إلى السید یُعد من خلالها تقلیتم من خلال الوصول إلى آراء وتوصیات، و 

  .رئیس الجمهوریة

- 06لخص مما سبق أن تشكیلة المجلس الوطني لم تختلف كثیرا عنما جاء به المرسوم التنفیذي ونَ 

لاحة، ووزیر ــــــوزیر الف: ضوین في المجلس وهماــــــــــافة عــــــــالذي كان ینظمه سابقا، ما عدا إض355

  .العمل والتشغیل
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على أنه المجلس یعقد أشغاله في نهایة 355- 06أما عن طریقة اجتماعه فقد نص المرسوم القدیم 

كما یمكن أن یجتمع عن الحاجة بطلب من رئیسه، أو أحد أعضاء المجلس ) أشهر03(كل ثلاثي 

  .بأن یكون استدعاء المجلس عند الحاجة بطلب من رئیسه297- 22لیكتفي المرسوم الجدید 

  هام المجلس الوطني للاستثمارم3- 1- 1

المرسوم 02منه، وكذا المادة 17وبالتحدید المادة 18- 22بالنظر إلى قانون الاستثمار الجدید 

مهمة هذا المجلس تتعلق بصفة فإنالمحدد لتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار 297-22التنفیذي 

لسهر على تناسقها الشامل وتقییم تنفیذها، ومن ة باقتراح استراتیجیة الدولة في مجال الاستثمار، وایرئیس

  .اعداد تقریر سنوي تقییمي یُرفع إلى السید رئیس الجمهوریةمَ ثَ 

جلیاّ وبالشكل واضح أن مهام ىتثمار الجدیدة منها والقدیمة، یر والمتصفح للمنظومة القانونیة للاس

بیان التوجه العام :هيوحیدة، و مهمة في محدد المجلس الوطني للاستثمار تم اختزالها واختصارها بشكل 

لسیاسة الدولة في مجال الاستثمار، لتستلم بذلك الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار غالبیة مهام المجلس 

-06المعدل والمتمم، والمرسوم التنفیذي 2001التي كانت موكلة إلیه سابقا في قانون الاستثمار لسنة 

  :نت تتعلق بـفي مادته الثالثة والتي كا355

اقتراح استراتیجیة تطویر الاستثمار وأولویاته؛-

دراسة والموافقة على البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار وتحدید أهدافه؛-

اقتراح مواءمة للتدابیر التحفیزیة للاستثمار من أجل مواكبته للتطورات، وكذا اقتراح مزایا جدیدة -

وتعدیل المزایا الموجودة؛

لنشاطات والسلع المستثناة من المزایا، والموافقة علیها، وتعدیلها؛دراسة قائمة ا-

دراسة مقاییس تحدید المشاریع التي تكتسي أهمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني والموافقة علیها؛-

الفصل على ضوء أهداف تهیئة الإقلیم، فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من النظام -

؛...الاستثنائي

والموافقة علیها؛...12تفاقیات المذكورة في المادة دراسة الا-

تقییم القروض الضروریة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار؛-

ضبط قائمة النفقات التي یمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقیته؛-

دعم الاستثمار وتشجیعه؛الاقتراح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ اجراء -

البحث على انشاء وتطویر المؤسسات والأدوات المالیة الملائمة لتمویل الاستثمار؛-

.معالجة كل المسائل ذات الصلة بموضوع الاستثمار-

أن المجلس الوطني للاستثمار هو جهاز مركزي حكومي مهمته الاشراف العام على فوعلیه،

طوط العریضة لمنهجیة الدولة في مجال الاستثمار، وهو بذلك یعد النشاط الاستثماري ككل، وبیان الخ

تتفرع منه جمیع الهیاكل الاستثماریة الأخرى، وما یُلاحظ من النظام القانوني للاستثمار اجهاز استراتیجی
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أن مهامه عُهدت للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بناء على الأهداف التي تضمنها قانون الاستثمار 

  .في المادة الثانیة منه18- 22

  اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار2- 1

تعد اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار من الأجهزة الاستراتیجیة في الهیكل 

18-22من قانون الاستثمار 11، وتظهر أهمیتها من خلال نص المادة ككلالمؤسساتي للاستثمار

وهذا إن دلّ على ..." لجنة وطنیة علیا للطعون المتصلة بالاستثمار" تنشأ لدى رئاسة الجمهوریة :" ابقوله

  .7ص الذي تلعبه هذه اللجنة في البت في طعون المستثمرینافإنه یدل على دور الخ،شيء

تحدید ، و )أولا(تثمار ومن خلال هذا الجزء سیتم التعریف باللجنة العلیا للطعون المتعلقة بالاس

  ).ثالثا(المهام المنوطة بها ، واستعراض )ثانیا(تشكیلتها 

  .التعریف باللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار1- 2- 1

تعد اللجنة العلیا الوطنیة للطعون 18-22من قانون الاستثمار 11انطلاقا من نص المادة 

لجمهوریة مهمتها الفصل في الطعون التي یقدمها المتعلقة بالاستثمار لجنة منشأة لدى مصالح رئاسة ا

المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا 8296-22المستثمرون، وقد عرفتها المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

اللجنة هیئة علیا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من :" الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها بأنها

  ...".18- 22یرون أنهم قد غبنوا، في إطار تطبیق أحكام القانون المستثمرین الذین

ویتضح من خلال ما سبق أنها لجنة مركزیة تابعة لمصالح رئاسة الجمهوریة مهمتها الرئیسیة 

تتمحور في البت والنظر في كافة الطعون، كما یلاحظ أنها جهة طعن غیر قضائیة تفصل في الغبن 

  .بمناسبة تطبیق الأحكام المتعلقة قانون الاستثماررض لهلذي قد یرى المستثمر أنه تعا

  .تشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار2- 2- 1

التشكیلة المتعلقة باللجنة العلیا الوطنیة 296-22حددت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

  : للطعون المتعلقة بالاستثمار على النحو الآتي

ئاسة الجمهوریة رئیسا؛ممثل ر -

قاض من المحكمة العلیا، وقاض من مجلس الدولة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء؛-

قاض من مجلس المحاسبة یتم اقتراحه من مجلس قضاة مجلس المحاسبة؛-

ثلاثة خبراء اقتصادیین ومالیین یعینهم رئیس الجمهوریة؛-

اءة وخبرة في مجال البت في طعون ومنازعات جنة بأي شخص له كفلكما یمكن أن تستعین ال     

  .المتعلقة بالاستثمار من أجل المساعدة

عین بموجب مرسوم رئاسي فإن اللجنة تُ 296- 22وطبقا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم 

لعضویة تقدر مدتها بثلاثة سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة، وتكون للجنة أمانة بموجب أحكام المادة 

  ویتقاضى أعضاء، لهاظامها الداخلي في أول اجتماع ــــــــة من نفس المرسوم، ویتم المصادقة على نالخامس
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  .اللجنة تعویضات عن المشاركة والحضور

اللجنة الوطنیة العلیا المتعلقة بالطعون مع سابقاتها من اللجان تشكیلة والملاحظ من خلال تفحص 

أنها صبغتها أصبحت 166- 19، والمرسوم التنفیذي 375-06التي تشكلت بموجب المرسوم التنفیذي 

قضائیة أكثر منها تنفیذیة، وهو ما یعزز استقلالیة اللجنة بعیدا عن الجهاز التنفیذي للدولة، فبعد أن كان 

السلك غالبیتها منلها علاقة بمجال الاستثمار، أصبحیشغل اللجنة ممثلین عن الدوائر الوزاریة التي 

وهو ما یعطیها طابعا )المحكمة العلیا والمجلس الدولة وكذا قضاة من مجلس المحاسبةقضاة (القضائي

استقلالیا عن السلطة التنفیذیة ویضمن حیادها، مع الإبقاء على الخبراء الاقتصادیین في مجال الاستثمار

مهوریة من دیر بالاهتمام أیضا أن هذه اللجنة كما ذكرنا سابقا أصبحت تابعة لمصالح رئاسة الججوال

  .ممثل عن رئاسة الجمهوریة:أن رئیس اللجنة هولكون 

  .مهام اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار3- 2- 1

فإن اللجنة العلیا 296- 22انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم التنفیذي 

فكل ع یتعلق بالاستثمار مهما كان موضوعه وشكله، الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار تبت في كل نزا

  .له أن یطعن في ذلك18-22تطبیق أحكام قانون الاستثمار مستثمر رأى أنه محل غبن بشأن

المادة السادسة من تفس المرسوم بذلك، بل أوردت أحكام خاصة یمكن من أجلها اخطار تكتفمول    

  :لأمر بما یلياللجنة العلیا الوطنیة الاستثمار ویتعلق ا

سحب أو رفض منح المزایا المتعلقة بالاستثمار؛-

.رفض اعداد المقررات والوثائق والتراخیص من طرف الإدارات والهیئات المعنیة-

ویتم اخطار اللجنة العلیا الوطنیة المتعلقة بطعون الاستثمار عن طریق طعن المستثمر في قرار 

ألزمت المادة السابعة حیثیوم من تاریخ تبلیغه بالقرار، 15جل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في أ

من ذات المرسوم المستثمر وتحت طائلة البطلان أن یتظلم لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في 

أجل شهر بأیة وسیلة ابتداء من تاریخ تبلیغه بالقرار محل التظلم، حیث یفصل فیه المدیر العام للوكالة 

  .یوم من تاریخ تسلمه15ریة لترقیة الاستثمار في أجل الجزائ

وبعد أن یُبلغ المستثمر بقرار الوكالة بخصوص تظلمه، یمكنه بعد ذلك الطعن لدى اللجنة العلیا 

اسم ولقب صفة العارض أو :الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار، ویجب أن یكون الطعن فردیا یتضمن

قائع والوسائل وكل الوثائق والمستندات الثبوتیة، وأن یكون الطعن موقعا، كما ممثله القانوني مع بیان للو 

یشترط المرسوم أن یكون موجها مباشرة للجنة أو عن طریق المنصة الرقمیة للمستثمر وذلك في أجل 

  .شهر واحد من تاریخ تبلیغه بقرار الوكالة

یث تفصل في الطعون في أجل وأما عن عمل اللجنة فإنها تجتمع كلما دعت الضرورة لذلك، ح

ن یتجاوز في كل الأحوال شهرین من تاریخ التبلیغ أاریخ اخطارها به، والذي لا یمكن شهر واحد من ت

، وتقوم اللجنة 18-22من قانون الاستثمار 11وذلك ما نصت علیه المادة ،بالقرار موضوع الاعتراض



  دریسي نور الهدى                                        18-22قانون الإطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر على الضوء ال

109

ن تكون قد أرسلت لهم ملف الطعن من أجل الرد باستدعاء ممثلي الإدارات المعنیة بموضوع الطعن بعد أ

أیام من تاریخ استلام الملف، كما 10على النقاط التي اعترض علیها المستثمر في أجل لا یتعدى 

جمیع الوثائق الاطلاع على، وتُخول اللجنة بمناسبة تأدیتها لمهامهاغرض السماعبیُستدعى المستثمر 

وتتخذ اللجنة قراراتها عن طریق التصویت، ولا تصح ،ثماریة محل النزاعلمشاریع الاستالإداریة المتعلقة با

المداولات إلا بحضور ثلثي أعضاء اللجنة، حیث تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلیة أصوات 

الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي عدد الأصوات فیكون صوت رئیس اللجنة هو الصوت المرجح، 

إلى الأعضاء المعنیین في أجل ثمانیة أیام من تاریخ النطق به ویكون قرار اللجنة قرارا یبلغ قرار اللجنة وُ 

  .296- 22وما یلیها من المرسوم التنفیذي 06نافذا في حق أطراف النزاع، وهو ما أكدته المادة 

من المرسوم المحدد لتشكیلة اللجنة العلیا الوطنیة المتعلقة بطعون14وطبقا لمقتضیات المادة 

الاستثمار فإنها تقوم برفع تقاریر سداسیة إلى السید رئیس الجمهوریة تستعرض من خلالها نشاطاتها وأهم 

الصعوبات والمشاكل التي تواجهها عند تأدیتها لمهامها، كما تخول اللجنة تقدیم اقتراحات وتوصیات 

  .بخصوص ذلك

ر إلى جانب الطعن لدى اللجنة من قانون الاستثمار مكنت المستثم11والملاحظ أن المادة     

والاشكال .القضاء طبقا للتشریع المعمول بهالعلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار من اللجوء إلى

الحكم القضائي في مع ما هو المعمول به في حال ما تناقض قرار اللجنة الوطنیة للطعن:المطروح هنا

  قت؟في نفس الو الجهتین حال لجأ المستثمر إلى 

في اللجوء إلى الحق لمستثمر الأجنبي لأعطتمن قانون الاستثمار12المادة والجدیر بالذكر، أن 

و في حال اتخاذ السلطات أن تطبیق أحكام قانون الاستثمار، القضاء الجزائري في حال وجود خلاف بشأ

عددة الأطراف تنص على الجزائریة اجراء في حق المستثمر الأجنبي، مالم توجد اتفاقیات ثنائیة، أو مت

المصالحة أو التحكیم أو الوساطة، أو بإبرام اتفاق مع الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار التي : إجراءات

  .تخول اجراء التحكیم بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبي

ا في أن اللجنة العلیا الوطنیة هي جهة طعن غیر قضائیة رغم أن تشكیلته، یظهرمما سبقو 

یكون على أن لاغالبیتها من القضاة، تبت في طعون المستثمرین بشأن تطبیق أحكام قانون الاستثمار، 

مباشرة إلا بعد رفع تظلم لدى الوكالة الجزائریة كإجراء سابق، ولكن یبقى التناقض كما ذكرنا إلیهااللجوء 

في نفس ، وطعن لدى اللجنة ضائيالمتعرض إلى غبن الطریق القسبقا في حالة ما إذا سلك المستثمر

  .     الوقت

  .المحور الثاني أجهزة تنفیذ ومتابعة الاستثمار- 2

یدرك أن المشرع 2022المتأمل للأجهزة الاستثماریة في ضوء النظام القانوني للاستثمار لسنة 

مجال الجزائري حاول أن یصنفها إلى قسمین رئیسیيّ، أجهزة استراتیجیة توضح توجهات الدولة في 

  ستثمرین، وأجهزة ذات طابع تنفیذي وفني تباشر توطین المشاریع وتشرف ــــــالاستثمار، وتبت في طعون الم
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  .على جمیع مراحلها

2022ومن خلال هذا المحور سنتناول الأجهزة التنفیذیة التي رصدها قانون الاستثمار لسنة 

  ).ثانیا(، وكذا هیاكلها المركزیة واللامركزیة )أولا(والممثلة في الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار 

  الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار1- 2

لقد أبقى المشرع الجزائري في بنائه المؤسساتي لنظام الاستثمار على الوكالة الجزائریة منذ 

، 2022، إلى غایة صدور القانون الجدید سنة 20019استحداثها لأول مرة في قانون الاستثمار سنة 

ومن . المحرك الحقیقي للعملیة الاستثماریةو تنفیذي ، والفنيالجهاز هي الوهذا دلیل على أن هذه الوكالة 

  ).ثانیا(والمهام الموكلة إلیها ،)أولا(خلال هذا الجزء سنتناول تعریفها 

  .التعریف بالوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار1- 1- 2

فبعد أن كان یُصطلح 2022ون الجدید للاستثمار لسنة لقد تغیرت تسمیة الوكالة بموجب القان

:" 18-22من قانون الاستثمار 16بحت بموجب المادة صأ" الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:" علیها بـ

من 02من نفس القانون، والمادة 18وهو ما عززته نص المادة " الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار

  .10المنظم  للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار298-22المرسوم التنفیذي 

المنظم لعمل الوكالة في فقرتها الثانیة 298- 22من المرسوم التنفیذي 02وقد عرفتها المادة 

الوكالة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، :" ...بأنها

  .من نفس المرسوم مقرها بمدینة الجزائر03كما حدد المادة "وتوضع تحت وصایة الوزیر الأول

وبما أن الوكالة ذات طابع إداري فهذا یعني أنها خاضعة من حیث الولایة القضائیة إلى القضاء 

الإداري، وكونها تتمتع بالاستقلالیة المالیة فهذا یمنحها جمیع الخصائص التي یتمتع بها الشخص 

المدیر العام للوكالة باعتباره :یعبر عن إرادتها والممثل فينائبمستقلة، و من ذمة مالیة11الاعتباري

، إضافة إلى الموطن الذي حددته سلفا 12المسیر المالي والإداري ورئیس مجلس ادارتها، وأهلیة التقاضي

  . 13من نفس المرسوم03المادة 

  .مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار2- 1- 2

المهام الرئیسة الموكلة للوكالة الجزائریة لترقیة 18- 22من قانون الاستثمار 18لخصت المادة 

على الصعید الخارجي أما، على الصعید الداخليالاستثمار في ترقیة وتثمین الاستثمار في الجزائر

عن ممثلي القنصلیات والدبلوماسیة من خلال اعلام أوساط الأعمال وتحسیسهم، إضافة فیتولى مهامها 

لى تسجیل ملفات الاستثمار ومعالجتها خاصة في ما یتعلق بتسییر المنصة الرقمیة للمستثمر، ومرافقة إ

لمستثمر في استكمال جمیع الإجراءات المتصلة بذلك، ومتابعة مدى تقدم وضعیة المشاریع الاستثماریة ا

وتسییر المزایا، خاصة المتعلقة بحافظة المشاریع المصرح بها، أو تلك المسجلة قبل صدور قانون 

  .2022لسنة الاستثمار

  م للوكالة بنوع من التفصیل، نلخص المنظ298-22من المرسوم التنفیذي 4لتأتي بعد ذلك المادة 



  دریسي نور الهدى                                        18-22قانون الإطار المؤسساتي للاستثمار في الجزائر على الضوء ال

111

  :أهما في الآتي

  .في مجال الاعلام- 

  :تتلخص مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال الاعلام في الآتي  

 ،استقبال جمیع المستثمرین واعلامهم وتزویدهم بجمیع المعلومات المتعلقة بالنشاط الاستثماري

یة في سبیل إیصالها بالطریقة المثلى للمستثمرین؛إضافة إلى تسخیر النظم الإعلام

رصد جمیع الوثائق الضروریة المتعلقة بالنظام القانوني للاستثمار، ونشرها بكل وسیلة ممكنة؛

 توفیر قاعدة بیانات تتعلق بفرص الأعمال والاستثمار على المستوى المحلي، إضافة إلى التنسیق

  .هام المنوطة بهممع الإدارات المعنیة فیما یتعلق بالم

  .في مجال التسهیلات- 

  :تتلخص مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال التسهیلات في الآتي

 وضع منصة رقمیة للمستثمر والتي تضمن عملیة توجیه الاستثمارات، ومرافقتها، ومتابعتها منذ

.14تسجیلها إلى غایة دخولها حیز الاستغلال

اري، والعمل على تحسین جودته؛تقییم المناخ الاستثم

 عرض فرص الاستثمار في الجزائر، من خلال بیان الأنظمة التحفیزیة الاستثماریة خاصة تلك

  المتعلقة بالأوعیة العقاریة، والاعفاءات الضریبیة؛

  .في مجال ترقیة الاستثمار- 

  :ي الآتيتتلخص مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال ترقیة الاستثمار ف

تكثیف النشاطات والمبادرات مع الهیئات والإدارات المعنیة بالاستثمار داخل الوطن وخارجه؛

 اعداد واقتراح مخططات لترقیة الاستثمار على الصعید المحلي والوطني خاصة فیما تعلق بجانب

التمویل؛

انب من أجل تعزیز إقامة علاقات تعاون وتواصل مع المستثمرین الوطنیین والمحلیین وكذا الأج

.فرص الأعمال والشراكة

  .في مجال مرافقة المستثمر- 

  :تتلخص مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال مرافقة المستثمر في الآتي

ى بتوجیه المستثمر والتكفل بانشغالاته، إضافة إلى توفیر خدمة الاستشارات نإقامة مصلحة تع

عند الحاجة؛واللجوء إلى الخبرة الخارجیة

مرافقة المستثمرین لدى الإدارات المعنیة بالاستثمار عند الحاجة.  

  .في مجال تسییر الامتیازات- 

  :تتلخص مهام الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال تسییر الامتیازات في الآتي

اعداد شهادات تسجیل الاستثمارات وتعدیلها؛
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من قانون الاستثمار 31رام الاتفاقیات المحددة في المادة تحدید ورصد المشاریع المهیكلة، واب

؛18- 22

 التحقق من مدى قابلیة الاستثمارات المسجلة للاستفادة من المزایا، والتأشیر على قائمة السلع

والخدمات للاستفادة هي الأخرى من المزایا، إضافة إلى اصدار قرارات سحب المزایا؛

 مرحلة الاستغلال، وتحدید مدة مزایا الاستغلال الممنوحة تحریر محاضر معاینة الدخول في

للاستثمار؛

 تسییر عملیات التنازل أو تحویل السلع والخدمات التي استفادت من المزایا وفقا للتنظیم المعمول

به؛

اعداد شهادات الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة.  

  .في مجال متابعة الاستثمارات- 

  :لجزائریة لترقیة الاستثمار في مجال متابعة الاستثمار في الآتيتتلخص مهام الوكالة ا

 التنسیق مع الإدارات المعنیة بمتابعة الاستثمار، والتأكد من مدى احترام المستثمرین لالتزاماتهم

المتعهد بها؛

 معالجة عرائض وشكاوى المستثمرین، تطویر خدمة الرصد والاصغاء، والمتابعة لفائدة

  .مسجلةالاستثمارات ال

  .هیكلة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار2- 2

فإن الوكالة الجزائریة لترقیة 298- 22من المرسوم التنفیذي 06و05طبقا لنص المادتین      

یُضاف إلى ذلك شبابیكها ) ثانیا(، ویعكف على تسییرها المدیر العام )أولا(الاستثمار یدیرها مجلس إدارة 

حدد نظامها الداخلي عن طریق اقتراح من مدیرها العام الذي یصادق علیه مجلس ، وی)ثالثا(الوحیدة 

ادارتها بموجب قرار وزاري مشترك بین السلطة الوصیة، ووزیر المالیة، والمؤسسة المكلفة بالوظیفة العامة 

  .التي بدورها تحدد المناصب الضروریة لسیر الوكالة

  

  .ترقیة الاستثمارمجلس الإدارة الوكالة الجزائریة ل1- 2- 2

-22من المرسوم 07یتكون مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار استنادا لنص المادة      

  : من298

ممثل الوزیر الأول رئیسا، وهو ما یعطیها طابعا تنفیذیا محضا باعتبارها تحت وصایة الوزیر الأول -

مرسوم؛الفقرة الثانیة من ذات ال02طبقا لأحكام المادة 

ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة؛-

ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة؛-

ممثل الوزیر المكلف بالمالیة؛-
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ممثل الوزیر المكلف بالاستثمار؛-

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة؛-

.ممثل بنك الجزائر-

ة، كما یمكن الاستعانة بأي لس الإدار جالجزائریة هو الأمانة العامة لمویكون المدیر العام للوكالة

  .شخص تكون له خبرة في مجال الاستثمار، أو من شأنه أن یقدم اسهامات لعمل المجلس

ویكون تعیین أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بموجب قرار صادر عن 

03یة المشكلة للمجلس لمدة السلطة الوصیة على الوكالة، وذلك بناء على اقتراح من ممثلي الدوائر الوزار 

سنوات قابلة للتجدید، ویشترط المرسوم أن یكون أعضاء المجلس في رتبة مدیر مركزي على الأقل لدى 

ادارته المركزیة، وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء یمكن أن یستخلف بعضو جدید یتم مدة العهدة، 

  .من نفس المرسوم08به المادة وتنتهي عهدتهم بسبب بانتهاء هذه الوظیفة، وهو ما قضت

تكون لمجلس إدارة الوكالة الجزائریة دورتین 298- 22من المرسوم 09واستنادا لأحكام المادة 

عادیتین في السنة الواحدة بناء على الاستدعاء الصادر من رئیسها، كما یمكن للمجلس أن یعقد دورات 

من ثلثي الأعضاء المشكلین له، حیث یرسل اء رئیس المجلس، أو باقتراحعغیر عادیة، بموجب استد

یوم من انعقاد 15رئیس مجلس الإدارة لكل عضو استدعاء یحدد فیه جدول أعمال المجلس قبل 

  .ا تقتضي الضرورة ذلك بالنسبة للدورات غیر عادیةمأیام عند08المجلس، ویمكن أن تقلص المدة إلى 

من المرسوم المنظم لعمل الوكالة فإنها 10لمادة أما عن مداولات المجلس فإنه وبناء على أحكام ا

لا تصح إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، یستدعى المجلس من 

ون التصویت بأغلبیة كدد الحاضرین، ویعمداولات في هذه الحالة مهما كان جدید للانعقاد، وتصح ال

  .عضاء یكون صوت الرئیس مرجحاالأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأ

وتحرر أعمال المجلس في شكل محاضر في دفتر مخصص لذلك یوقع علیه رئیس مجلس الإدارة، 

من 11یوم من تاریخ التداول طبقا لما قضت به المادة 15ویبلغ أعضاء المجلس بالمحاضر في أجال 

  .نفس المرسوم

على وجه 298- 22من المرسوم التنفیذي 12مداولات المجلس وأشغاله وفقا لنص المادة تتعلقو 

  :الخصوص في الآتي

المداولة على مشروع النظام الداخلي لمجلس الإدارة؛-

المداولة على التنظیم الداخلي لعمل الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار؛-

المصادقة على برنامج النشاطات المتعلقة بعمل الوكالة؛-

المصادقة على میزانیة الوكالة؛-

بول الهبات والوصایا وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها في هذا الخصوص؛ق-

.الموافقة على تقریر النشاط السنوي، وتنفیذ المیزانیة-
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  .عرض على المجلس بهدف التداولجمیع المسائل التي یقوم بها المدیر العام للوكالة والتي تُ -

  ستثمارالمدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الا2- 2- 2

وظیفة المدیر 298- 22من المرسوم التنفیذي 17إلى غایة 13: نظمت أحكام المواد من     

المسؤول عن التسییر الإداري والمالي للوكالة مثله : بأنه13العام للوكالة الجزائریة، حیث عرفته المادة 

یع مصالح الوكالة في مثل أي مسیر للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، حیث یمارس إدارة جم

إطار السلطة السلمیة على مستخدمي الوكالة، كما یتصرف باسم الوكالة ویمثلها أمام القضاء، وفي كافة 

  .التصرفات المخولة قانونا للشخص المعنوي

  :وتتحدد مهام المدیر العام للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار في الآتي

والمالیة؛تسییر الوكالة من الناحیة الإداریة-

تنفیذ قرارات مجلس إدارة الوكالة؛-

إعداد قرارات سداسیة حول أعمال الوكالة وارسالها إلى الجهة الوصیة، إضافة إلى التنسیق مع -

مصالح وزارة الخارجیة واعداد تقاریر حول تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة؛

لاتفاقیات لحساب الوكالة باعتباره آمرا بالصرف اعداد مشروع میزانیة الوكالة، وابرام جمیع الصفقات وا-

.15من نفس المرسوم، كما یمكنه تفویض امضائه في حدود صلاحیاته15طبقا لأحكام المادة 

شأنها تحسین مردودیة عمل كما یمكن للمدیر العام اتخاذ جمیع التدابیر، والإجراءات التي من 

لتسهیلات الموجهة للمستثمرین، ویساعده في تسییر الوكالة وشبابیكها الوحیدة خاصة فیما یتعلق باالوكالة

  .   أمین عام، ومدیرون للدراسات إلى جانب نوابهم

    

  الشبابیك الوحیدة للوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار3- 2- 2

هر تعتبر الشبابیك الوحیدة المنشأة لدى الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار أجهزة تنفیذیة مباشرة تس

على استقبال المستثمرین، وتسجیل استثماراتهم، وتسییر ومتابعة ملفاتهم، وقد استحدث قانون الاستثمار 

بالتفصیل 298- 22نوعین من الشبابیك، وهو ما نظمه المرسوم التنفیذي 18من خلال المادة 18- 22

له مهمة تسجیل وتسییر حیث جُعل شباك وحید للمشاریع الكبرى والاستثمارات الأجنبیة، والتي عُهدت 

، ویتمتع هذا النوع من الشباك باختصاص وطني 16ومتابعة المشاریع الكبرى، أو الاستثمارات الأجنبیة 

على عكس الشبابیك الوحیدة اللامركزیة ذات الاختصاص المحلي، توضع الشبابیك من قبل الوكالة بناء 

وموافقة الهیئة الوصیة على ذلك، وتوضع الشبابیك ،على اقتراح المدیر العام، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة

ة السلمیة على جمیع الأعوان التابعین طالوحیدة تحت سلطة مدیرها، والذي یمارس ذلك في إطار السل

مباشرة للوكالة، كما تضطلع الشبابیك الوحیدة بمهمة المحاور الوحید للمستثمر وتكلف بموجب هذه الصفة 

  :على الخصوص بما یأتي

بال المستثمر؛استق-
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تسجیل الاستثمارات؛-

تسییر ومتابعة ملفات الاستثمار؛-

  .مرافقة المستثمرین لدى الإدارات والهیئات المعنیة-

ویجتمع الشباك الوحید في مكان واحد، ویتكون إلى جانب أعضاء الوكالة، من ممثلین للإدارات      

  : للآتيالمعنیة بالعملیة الاستثماریة كل حسب مهمته، وذلك وفقا 

  . 17والذي یقوم بتسجیل الاستثمارات، إضافة إلى مختلف العملیات المتعلقة بمعالجتها: ممثل الوكالة-

والذي یقوم بإعداد شهادات الاعفاء عن الرسوم والضرائب المختلفة، وكذا :ممثل إدارة الضرائب-

الاستغلال بالتنسیق مع الخدمات المستفیدة من المزایا، إضافة إلى تحریر محاضر معاینة الدخول في

مصالح الضرائب المختلفة

ویقوم على وجه الخصوص بمساعدة المستثمر في إتمام الإجراءات الجمركیة : ممثل إدارة الجمارك-

المتعلقة بإنجاز الاستثمار، واستغلاله، وكذا معالجة طلبات رفع عدم القابلیة للتنازل عن السلع المقتناة 

في ظل الشروط التفصیلیة؛ 

مهمته تتلخص بتسلیم شهادة عدم سبق التسمیة، ومساعدة و : ركز الوطني للسجل التجاريمممثل ال-

.المستثمر في استكمال إجراءات التسجیل في السجل التجاري

یقوم بمساعدة المستثمر في استكمال منح رخصة البناء وكل الرخص : ممثل مصالح التعمیر-

.المرتبطة بها من خلال متابعتها

فتتركز مهمته في بإعلام المستثمرین بتوفیر : هیئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمارممثل ال-

الأوعیة العقاریة، ومرافقتهم لدى إداراتهم الأصلیة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على 

.العقار

حمایة فیعمل على مساعدة المستثمر في الحصول على التراخیص المتعلقة ب:ممثل مصالح البیئة-

.البیئة ومتابعتها

فتتعلق مهمته بإعلام المستثمر بالقوانین والتنظیمات : ممثل الهیئات المكلفة بالعمل والتشغیل-

ثیقة ذات الصلة المعمول بها في مجال العمل، والتشغیل، وتسلیم التراخیص المتعلقة بالعمل وكل و 

.رشحین للمناصب المقترحة لذلكجمع عروض العمل من المستثمرین، وتقدیم متبذلك، كما یكلف ب

فهم مكلفین بمنح شهادة المستخدم : جراءالأممثل صنادیق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغیر -

.للمستثمرین وتحیین وتسجیل المستخدمین الأجراء، وتسلیم كل وثیقة تخضع لاختصاصهم قانونا

  :ة فيإضافة إلى وجود بعض المهام المشتركة فیما بینهم والمتمثل

تسلیم جمیع القرارات والوثائق والتراخیص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله؛-

  التدخل لدى اداراتهم الأصلیة لتذلیل الصعوبات والعراقیل التي قد یواجهها المستثمرون؛-

  لة ــــــــــالصیئات أخرى ذاتـــــــــــثلین عن إدارات وهـــــــالحاجة ممدالوحید عنككما یمكن أن یجمع الشبا
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  :بالاستثمار، والمكلفة بتنفیذ الإجراءات المتصلة بما یأتي

تجسید المشاریع الاستثماریة؛-

إصدار المقررات والتراخیص وكل وثیقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري؛-

الحصول على العقار الموجه للاستثمار؛-

.  المستثمرمتابعة الالتزامات التي تعهد بها -

فیستفید ممثلو الإدارات والهیئات العمومیة 298- 22من المرسوم التنفیذي 25وطبقا للمادة 

یكون أفضل من النظام ماضیة المعمول بها في الوكالة، عندالمشكلة للشبابیك الوحیدة من الأنظمة التعوی

  .التعویضي المعمول به في إداراتهم الأصلیة

  :الخاتمة

ن المشرع الجزائري كفل للعملیة أ: حثیة نخلص في الأخیر إلى القوللورقة البوفي ختام هذه ا

الاستثماریة الأجهزة المناسبة لها، وإن كان من المبكر جدا تقییم أداء هذه الأجهزة من الناحیة العملیة 

لال فإنه باعتبار أن قانون الاستثمار لا یزال حدیث العهد، والنشاط الاستثماري لأجل دخوله حیز الاستغ

  .لا بد أن یقطع أشواطا كثیرة

كما أن أجهزة الاستثمار وإن تم تحیینها وظائفها، وتعدیل أحكامها فإنها لا تختلف إلى حد كبیر ما 

سابقاتها في قوانین الاستثمار السابقة، ویبقى ما یحقق الاختلاف فعلا هو ومدى قابلیة الأجهزة المرصودة 

خاصة ما تعلق منها بتعمیم 18- 22یها قانون الاستثمار الجدید في تجسید الأهداف التي یرمي إل

  .استخدام التكنولوجیات الحدیثة وإعطاء الأولویة للتحویل التكنلوجي، وتطویر الابتكار واقتصاد المعرفة

  :ونلخص أهم نتائج البحث في الآتي

بة له نوعین من الأجهزة التنظیمیة المصاحالقوانینأقر المشرع الجزائري من خلال قانون الاستثمار -

المجلس الوطني للاستثمار، واللجنة العلیا : الاستثماریة أجهزة استراتیجیة للإشراف والرقابة ممثلة في

الوكالة الجزائریة لترقیة : الوطنیة المتعلقة بطعون الاستثمار، وأجهزة للمتابعة والتنفیذ ممثلة في

ومیة المساهمة في النشاط الاستثماري؛الاستثمار، إضافة إلى الإدارات والهیئات العم

یدل مایكتسي المجلس الوطني للاستثمار أهمیة استراتیجیة لكون تابع لمصالح رئاسة الجمهوریة وهذا -

على حرص الدولة الجزائریة في الاشراف والرقابة على العملیة الاستثماریة؛

عن غیر قضائیة یلجأ إلى المستثمر في تعتبر اللجنة العلیا الوطنیة المتعلقة بطعون الاستثمار جهة ط-

حال رأى أنه تعرض لغبن في إطار نشاطه الاستثماري؛

تعتبر الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار بهیكلها وشبابیكها الوحیدة الجهاز التنفیذي والفني المنوط به -

بها؛مختلف العملیات المتعلقة بالاستثمار رغم وجود بعض التداخل في المهام المنوطة

  :ویمكن اقتراح ما یلي   
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البت في قضیة لجوء المستثمر إلى القضاء بالموازاة مع حقه في الطعن لدى الوكالة الجزائریة لترقیة -

الاستثمار كإجراء أولي من أجل النظر في طعنه أمام اللجنة الوطنیة العلیا المتعلقة بطعون الاستثمار 

  یة ولجنة الطعون الوطنیة؛تجنبا لتناقض الأحكام بین الجهات القضائ

فصل صلاحیات ومهام أجهزة الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار نظرا لوجود تداخل فیما بینها؛-

تفعیل دور الشبابیك الوحیدة، خاصة ما تعلق بالمنصة الرقمیة للمستثمر من أجل ضمان الشفافیة في -

معالجة طلبات المستثمرین في سبیل محاربة البیروقراطیة؛

الشفافیة في معالجة تحققالعمل على ضمان حیاد ممثلي الادارات والهیئات العمومیة، من أجل-

طلبات المستثمرین باعتبارهم أعضاء ممثلین في الشبابیك الوحیدة من خلال الفصل بین وظائفهم في 

. إداراتهم الأصلیة، ومهامهم في إطار الشبابیك الوحیدة

مهوریة في كافة الأجهزة الاستثماریة الاستراتیجیة منها والتنفیذیة إعطاء العضویة لمصالح وسیط الج-

نظرا للدور الذي تلعبه في توطین المشاریع الاستثماریة، ورفع العراقیل عن المستثمرین على الصعید 

.الوطني والمحلي
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:الهوامش

فهو الثمر، ویُكنى به عن المال لشجروهو كل ما یستطعم من أحمال ا" ثمر"الاستثمار في اللغة مصدر .1

، أبي البقاء أیوب بن موسى )ثمرة العلم العمل الصالح: (المستفاد، ویقال لكل نفع یصدر عن شيء ثمرة، ویقال

323.، لبنان ص1998الحسیني الكفوي، الكلیات، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

من المصطلحات الاقتصادیة التي لا یزل من الضروري تحدید تفسیر لها في اللغة الاستثمار" ویعتبر مصطلح 

القانونیة، والذي یتطلب بشكل أساسي دمج التفكیر الاقتصادي في القاعدة القانونیة كما هو الحال بالنسبة 

 .Guillaume Grundeler. L’investissement (étude juridique). Droit. لقانون المنافسة

Aix-Marseille Université, 2014, France , p31.  

عملیة ضروریة : عملیة تهدف إلى تكوین رأس المال أو الزیادة فیه، أو بأنه:" ویعرف في علم الاقتصاد بأنه    

تتطلب تدخل فعال وتنشیط لأحد المتعاملین الاقتصادیین من أجل خلق رأس المال بمعنى ثروة المستثمر أمینة بن 

، 05.، دون بیانات أخرى، ص2021-2020رات في مقیاس قانون الاستثمار، السنة الجامعیة، عیمور، محاض

توظیف واستخدام رأس المال في مشروع اقتصادي مهما كان نوعه بهدف :" ویعرف من الناحیة القانونیة بأنه

والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقلعماري ولید، محاضرات في قانون الاستثمار". تحقیق عائد أو ربح مشروع منه

، والمشرع الجزائري من خلال قوانین 06. ، ص2020-2019، السنة الجامعیة 01جامعة الحاج لخضر باتنة 

من القانون 05إلى غایة المادة 02: الاستثمار لم یعرف الاستثمار وإنما حدد صوره وأشكاله، راجع المواد من

، المتعلق بالاستثمار، 2022جویلیة 24: الموافق لـهـ، 1443ذي الحجة عام 25المؤرخ في 18-22رقم 

  .2022لسنة 50:الجریدة الرسمیة العدد

جویلیة 24: هـ، الموافق لـ1443ذي الحجة عام 25المؤرخ في المتعلق بالاستثمار 18-22القانون .2

  .2022لسنة 50:، المتعلق بالاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد2022

، یحدد 2022سبتمبر 08:هـ، الموافق لـ1444صفر 11المؤرخ في 297-22المرسوم التنفیذي .3

  .2022لسنة 60:تشكیلة المجلس الوطني للاستثمار وسیره، الجریدة الرسمیة العدد

، المتعلق بتطویر 2001أوت 20:هـ، الموافق لـ1422جمادى الثانیة 01المؤرخ في 03-01الأمر .4

  .2001لسنة 47: الاستثمار، الجریدة الرسمیة العدد

المتعلق 2006أكتوبر 09: هـ، الموافق لـ1427رمضان 16المؤرخ في 355- 06المرسوم التنفیذي .5

  .2006لسنة 64: بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلته، ونظیمه وسیره، الجریدة الرسمیة العدد

مخالفة لهذا القانون، لا سیما تلغى كل الأحكام ال:" 18-22من قانون الاستثمار 40تنص المادة .6

والمتعلق بترقیة الاستثمار 2016أوت 03هـ، الموافق لـ1437شوال 29المؤرخ في 09-16القانون 

فإنها 09-19من القانون 37وبالرجوع إلى المادة ..." منه التي تبقى ساریة المفعول37باستثناء المادة 

استحداث : والتي تتضمن22- 18-06: عدا الموادما03-01بدورها تلغي أحكام قانون الاستثمار 

  .المجلس الوطني للاستثمار، والوكالة الوطنیة للاستثمار مقرها وهیاكلها اللامركزیة على المستوى المحلي

-01أنشأت اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار لأول مرة في ضوء تعدیل قانون الاستثمار .7

  ، الجریدة الرسمیة 2006جویلیة 15هـ الموافق لـ 1427جمادي الثانیة 19رخ في المؤ 08-06بالأمر 
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-06مكرر التي نصت على استحدها عن طریق المرسوم التنفیذي 7، في نص المادة 2006لسنة 47

لسنة 64، الجریدة الرسمیة 2006أكتوبر 09: هـ، الموافق لـ1427رمضان 16المؤرخ في 357

كیل لجنة العطن المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمها وسیرها، وبعد تعدیل والمتضمن تش2006

2016أوت 3: هـ، الموافق لـ1439شوال 29المؤرخ في 09-19قانون الاستثمار بموجب القانون 

166-19المتعلق بترقیة الاستثمار، تم تشكیل اللجنة المكلفة بطعون الاستثمار بموجب المرسوم التنفیذي 

2019لسنة 37، الجریدة الرسمیة  العدد 2019ماي 29هـ، المؤرخ في 1440رمضان 24في المؤرخ

المتضمن تشكیل لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة الاستثمار وتنظیمها وتسییرها، لتلغى بصدور 

  .2022القوانین التنظیمیة الجدیدة الخاصة بالاستثمار لسنة 

، یحدد تشكیلة 2022سبتمبر 04: هـ، الموافق لـ1444صفر 07المؤرخ296-22المرسوم التنفیذي .8

  .2022لسنة 60:اللجنة العلیا الوطنیة للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها، الجریدة الرسمیة العدد

وما یلیها من القانون 21من خلال المادة 03-01لقد استحدثت هذه الوكالة لأول مرة بموجب القانون .9

من 09-16وقد أبقى علیها قانون الاستثمار " الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:" ك بـوكانت تدعى آنذا

  .وما یلیها26خلال نص المادة 

یحدد تنظیم 2022سبتمبر 08هـ الموافق ل 1444صفر 11المؤرخ في 298-22المرسوم التنفیذي .10

  .2022لسنة 60:ددالجریدة الرسمیة الع. الوكالة الجزائریة لترقیة الاستثمار وسیرها

1975سبتمبر 26:هـ الموافق لـ1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من الأمر 50راجع المادة .11

  .2005جوان 20المؤرخ في 10-05والمتضمن القانون المدني والمعدل والمتمم بالقانون 

العلوم ، مجلة 18- 22لعشعاش محمد، الأجهزة القانونیة للاستثمار في ظل القانون الجدید رقم .12

، جامعة زیان عاشور بالجلفة، 2023القانونیة والاجتماعیة، المجلد الثامن، العدد الأول سنة مارس

  .304.الجزائر ص

والتي بقیت ساریة المفعول بموجب أحكام 03-01من قانون الاستثمار 22دون الاخلال بأحكام المادة .13

المحليیاكل لامركزیة على المستوى والتي تقضي بوجود ه18-22من قانون الاستثمار 40المادة 

  .مكاتب تمثیل في الخارجوانشاء

  .السالف ذكره298-22وما یلیها من المرسوم التنفیذي 27راجع في هذا الصدد أحكام المادة .14

  .السالف ذكره298-22من المرسوم التنفیذي 35إلى غایة 29: راجع في هذا الصدد أحكام المواد من.15

سبتمبر 08هـ الموافق ل 1444صفر 11المؤرخ في 299- 22من المرسوم التنفیذي 4لقد عرفت المادة 

المحدد لكیفیات تسجیل الاستثمارات، أو التنازل عن الاستثمارات أو تحویلها، وكذا مبلغ وكیفیات تحصیل 2022

: شاریع الكبرى بقولها، الم2022لسنة 60:الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمارات، الجریدة الرسمیة العدد

، أما الاستثمارات )دج2.000.000.000(دینار جزائري ) 2(الاستثمارات التي تساوي أو یفوق مبلغها ملیاري 

الاستثمارات التي یمتلك رأسمالها بصفة كلیة أو جزئیة أشخاص معنویة أو طبیعیة أجنبیة، وتستفید من : الأجنبیة

  .الناجمة عنهداتضمان تحویل رأس مال المستثمر والعائ

  .298-22من المرسوم التنفیذي 26راجع في هذا الصدد المادة .16


